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 : الملخص
ن التي المشاكل أهم بین من البیئة تلوث عد ة، تحقی دون  تحول أن م ة لجأت لهذا التنم  الدول غالب

ات إعتماد الى ة آل ة وأخر  قانون ائ افحة أجل من ج ة وتعد البیئة، على والمحافظة التلوث م ا ة الج  من البیئ
ة والرسوم الضرائب فرض طر عن البیئي التلوث من للحد الوسائل أنجع بین  الدافع، الملوث لمبدأ تكرسا البیئ

ل ائي النظام أدوات بذلك لتش  ردع أجل من ،1992 سنة منذ الجزائرة السلطات تبنته الذ البیئي الج
عیین الأشخاص ین أو الطب ثهم عن المعنو ن التي الإیرادات وزادة جهة، من للبیئة تلو  لإصلاح توجیهها م
ة الأضرار ة جهة من البیئ  .ثان

ة  : الكلمات المفتاح
ائي، النظام ة الج ة البیئة، حما ا ة، الج   .البیئي التلوث الدافع، الملوث مبدأ البیئ
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The Fiscal Regime of Environmental Protection in Algeria 
Summary : 

Environmental pollution is one of the most important problems that can hinder 
the achievement of development. That is why most countries have used legal and 
fiscal mechanisms to control pollution and preserve the environment. The 
Environmental Tax is one of the most effective means of reducing environmental 
pollution by imposing environmental taxes and charges Consolidating the polluter 
pays principle, thus forming the tools of environmental taxation adopted by the 
Algerian authorities since 1992 as a means of deterring natural or legal persons from 
polluting the environment on the one hand, and increasing the revenue that can be 
allocated to repairing environmental damage on the other. 
Keywords: 
Tax system, environmental protection, Environmental taxes, The polluter pays 
principle, environmental pollution. 

Le régime fiscal de la protection de l'environnement en Algérie 
Résumé : 

La pollution de l'environnement est l'un des problèmes les plus importants qui 
peuvent empêcher la réalisation du développement. C'est pourquoi la plupart des pays 
ont eu recours à des mécanismes juridiques et fiscaux pour lutter contre la pollution 
et préserver l'environnement. La Taxe environnementale  est l'un des moyens les plus 
efficaces de réduire la pollution de l'environnement en imposant des taxes et 
redevances environnementales Consolider le principe du pollueur payeur , formant 
ainsi les outils de la fiscalité environnementale adoptée par les autorités algériennes 
depuis 1992 afin de dissuader les personnes physiques ou morales de polluer 
l'environnement d'une part, et d'augmenter les revenus pouvant être affectés à la 
réparation des dommages environnementaux d'autre part. 
Mots clés:   

Régime fiscal, protection de l'environnement, taxes environnementales, principe du 
pollueur-payeur,  pollution de l'environnement. 
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  مقدمة

ها عن طر زادة  ة دول العالم جاهدة في سبیل تحقی الرفاه الإجتماعي والإقتصاد لشعو سعت غالب
ة،   لات بیئ البیئة، مما أد إلى بروز عدة مش المقابل لم تولي الإهتمام الكافي  ة، لكن  ة الإقتصاد وتیرة التنم

ع ة وزادة حدة التلوث الذ مس جم ع ة التي  جراء هدر الموارد الطب عناصر البیئة، ونظرا للضرورة الحتم
ة مرجوة، وجب  ل تنم ار أن البیئة العنصر الأساس في  ة ولو على حساب البیئة،  على إعت تفرضها التنم
ة المستدامة لتعمل على تحقی التوازن بین  رة التنم ات ظهرت ف ات حمایتها، وخلال هاته التجاذ یر في آل التف

ات الإقتص عي وتحقی المتطل ة من جهة و الحفا على رأس المال الطب   . ستدامته من جهة أخر إاد
ة، عق  ة العالم ة بهدف الحد من التهدیدات البیئ التي من شأنها إعادة دت العدید من المؤتمرات الدول

مدی شرة الذ إنعقد  ة من مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة ال ة البیئة، بدا ار لمجال حما السو الإعت هولم  د نة ستو
ة البیئة والحفا علیه 1992، وصولا الى مؤتمر رو دیجانیرو1972سنة  ا البرازل، أین تأكدت ضرورة حما

ة المستدامة، في ظل التكرس الدولي لمفهوم  ادئ مجموع حیث نتج عن هذا المؤتمرالتنم ات والم ة من الآل
ة ة القانون ة البیئة في إطار وتشرعات هاقوانین وضمنتهاتبنتها العدید من الدول ، البیئ غرض حما ة  ها الداخل

ة المستدامة  .التنم
ــــــة التطــــــور الحاصــــــل فــــــي مجــــــال التشــــــرع و  للمحافظــــــة علــــــى البیئــــــة الــــــدائم فــــــي إطــــــار الســــــعي مواك

ـــــات  ،الـــــدولي لحمایتهـــــا ـــــة جملـــــة مـــــن الآل ـــــة البیئـــــة،ل والوســـــائلتبنـــــت الســـــلطات الجزائر ر منظومـــــة حما  تطـــــو
ــــات ابــــ الیــــتم الجمــــع مــــن خلالهــــ ــــة والآل ــــات القانون ــــةین الآل ائ ل ضــــرائب ورســــوم  ،لج ــــةبــــرزت فــــي شــــ  بیئ

ــــة مــــن ســــنة  ــــى ل1992فرضــــت بدا ــــة الأول ل اللبن ــــي، لتشــــ ــــائي بیئ س نظــــام ج مــــن أجــــل  ،فــــي الجزائــــر تأســــ
ثهم للبیئــــــة مــــــن جهــــــة، ین عــــــن تلــــــو عیــــــین أو المعنــــــو ــــــن زــــــادة الإیــــــرادات و  ردع الأشــــــخاص الطب م التــــــي 

ة ة توجیهها لإصلاح الأضرار البیئ   .من جهة ثان
ال الذ یثور هنا هو  ائي البیئي في ما :لكن الإش ات النظام الج ة آل ة البیئة من  مد فعال حما
   ؟  التلوث

ة ة هذه على للإجا ال حثین، فقد وضعنا خطة  الإش ائي البیئي عن :الأول یتحدثم ة النظام الج  ماه
حث الثاني تناول الم ائي ال: و ما محددات النظام الج ح التلوث،  ثناء دراسة أعتمدنا إ بیئي ومد فعالیته في 

سي على المنهج التحلیلي، ل رئ ش ة هذا الموضوع  خاصة  ،وذلك من خلال تحلیل مختلف النصوص القانون
اشرة صفة م   .التي تمس الموضوع 

حث الأول ة النظام  :الم ائي البیئيماه   الج

ة بین نظرات الإ ا ان الذ تحتله نظرة الج ة الم قتصاد العام، و لا یرجع ذلك لا جدال الیوم عن أهم
ة بند من بنود الإ ا ار الج عود یراد العام،لإعت ة في تحقی أغراض  بل  ه الضر ة الدور الذ تلع لأهم

ة و إ ة،قتصاد اس ائي أو الضربي عرف حیث س ة للتشرعات في مجال تطبی الإ'': أنه النظام الج دارة الضرب
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صفة عامة إلى  ة التي تهدف  اسة الضرب ة الموضوعة من طرف السلطة العامة و هذا بتطبی الس الضر
ة و  اس صفة خاصة إلى تحصیل الضرائب من طرف الأإتحقی أهداف س ة و  عیین أو قتصاد شخاص الطب

طرق معینة ومحددة قان ین  ض'' وناالمعنو عرف أ ن من  :"أنه او  ة التي تم ة و الفن مجموعة القواعد القانون
   .1"التحصیل وة من التشرع الضربي إلى الرط ستقطاع الضربي في مراحله المتتالالإ

ة ا ة لحما ة الخضراء من أنجع الوسائل الواقع ا ة البیئة أو الج ا ة البیئة وتعد الج ا لبیئة، ذلك لأن الج
ما تهدف الى التعوض عن الضرر 2تعتبر وسیلة لردع الملوثین عن أنشطتهم الملوثة للبیئة أو أحد عناصرها  ،

ة من طرف الدولة ه الملوث لغیره عن طر فرض الضرائب والرسوم البیئ   .الذ یتسبب ف
ا مفهوم :المطلب الأول   ةالبیئ ةالج
ة  ا ةالج ح إهي  البیئ ة المستحدثة مؤخرا و التي تهدف إلى تصح ة و الدول اسات الوطن حد الس

ة للتلوث نقائص عن طر وضع ة على مجموعة من  ، حیثتسعیرة أو رسم أو ضر ة البیئ ا تنطو الج
ة البیئة أو  ة حما غ ةصلاح الأإالضرائب والرسوم المفروضة  ة وللتفصیل أكثر في . ضرار البیئ ا مفهوم الج

ة ورسم والأساس القانوني لفرض الضرائب  وناتها من ضر ة، سنستعرض  التعارف المتعلقة بها وم البیئ
 .والرسوم البیئة
ائ تعرف: الفرع الأول   ةالبیئ ةالج

أنها  ة  ة البیئ ا اشرة التي تنصب  ":تعرف الج اشرة والغیر الم ة الم ل الإقتطاعات المال ارة عن  ع
ة على البیئة افة التأثیرات السلب ل الضرائب والرسوم التي تستخدمها ادارة الضرائب لأجل  ،"أوعیتها على  فهي 

ات إ ل عمل انوا منتجین أو مستهلكین صلاح الأضرارتمو سببها محتملوها سواء    .3التي 
ة على أنهاما ت ة البیئ ا ارة عن ":م تعرف الج ة ع ة لمعالجة المشاكل البیئ ، نوع من الأدوات الإقتصاد

ات لتعزز الأنشطة  ة للأشخاص والشر عاب التكالیف البیئة، وتوفیر حوافز إقتصاد وهي مصممة لإست

                                                            
رة عفیف عبد الحمید 1 ة المستدامة، مذ ة في تحقی التنم اسة الضرب ة الس توراه، فعال خصص ، تماجستیر في إطار مدرسة الد
اس، سطیفإ ة مستدامة، جامعة فرحات ع  .22ص  ،2014سنة ،قتصاد دولي و تنم
ة19المؤرخ في 10-03من القانون  04المادة  2 ل ة المس 2003 جو ة البیئة في إطار التنم حما ، 43تدامة ، ج رعدد المتعل 

الهواء و الجو ": قولها .2003سنة  ة  ة و الحیو ة اللاحیو ع اطن الأرض  تتكون البیئة من الموارد الطب و الماء و الأرض و 
اتات و  ما في ذلك التراث الوراثي،والن ال التفاعل بین هذه الو  الحیوانات  ذا الأماكن والمناظر و أش ةموارد و  ع ن إ". المعالم الطب

شر إلى  عة التفاعل بین هذه العوامل و لم  ة و طب ع ز على الموارد الطب المشرع الجزائر من خلال تحدیده لمفهوم البیئة قد ر
جزء لا یتجزأ من البیئةستخدمها الإإة التي آالمنش  .نسان 

،  عبد الحمید،عفیف  3  .94ص مرجع ساب
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ا ة في حالة ما إذا "المستدامة بیئ ا حیث أن إسقا وصف البیئة على الج ارة ،  ان وعائها أو ما ینوب عنه ع
ة ع    4.عن وحدة طب

أن تور مسدور  قول الد ة تشمل مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على  :"و ة البیئ ا الج
ة قد تشمل مختلف الإالأ ة البیئ ا الإضافة الى أن الج عیین الملوثین للبیئة،  ین والطب عفاءات شخاص المعنو

ستخدمون في نشاطاتهم الإوالتحفیزات  عیین الذین  ین  والطب ة للأشخاص المعنو ائ قة الج ات صد ة تقن قتصاد
   5."للبیئة

ة الإو   ة تعرف منظمة التعاون و التنم ة على أنها )OCDE(قتصاد ة البیئ ا الضرائب و الرسوم '' :الج
ة على او  افة الآثار السلب ة الأخر المتخذة ضد  ائ ام الج   6.''لبیئة الآمنة و الملموسةالأح

ائ: أولا ونات الج   ة وخصائصهاالبیئ ةم
ة-أ ة البیئ ا ونات الج أنها تجمع بین : م قة لها، یتبین أن لنا  ة ومن خلال التعارف السا ة البیئ ا الج

ة ائ ذا الحوافز والإعفاءات الج ة و   .الضرائب والرسوم البیئ
ة-1 ة الضر   البیئ

ة من خلال نشاطاتهم الإهي تلك  حدثون أضرار بیئ ة الضرائب المفروضة على الملوثین الذین  قتصاد
البیئةإ و  المختلفة الناجمة عنها منتجاتهم الملوثة أو الملوثة، ة مضرة  ات انتاج  .7ستخدامهم تقن

أنها  ة  ة البیئ ة ودون مقابل، بدفع مبلغ نقد محدد : "وتعرف الضر صفة نها إلزام الملوث،جبرا و
ة البیئة قصد حما   8".لخزنة الدولة، 

  الرسم البیئي-2
لف مقابل منفعة خاصة تقدمها له الدو  ة جبرة یدفعها الم لما طلب تلك هي إقتطاعات نقد دفعها  لة، و

 9.على الوقودمثل الرسم الخدمة، 
 
  

                                                            
ة البیئة في ظل  4 ة البیئة، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحما ة لحما آل ة  ة البیئ ا ة، الج ة بن طی صون

،یومي  سمبر 10و09القانون الدولي والتشرع الجزائر  .2013، الجزائر، سنةجامعة قالمة ،2013د

ومات في ،فارس مسدور 5 ة تدخل الح ة أهم ة، البیئة حما ة البیئ ا احث، من خلال الج  2010 سنة، 7،العدد7المجلد مجلة ال
 .346ص

، صعفیف عبد الحمید 6  .23، مرجع ساب

ة، 7 ة في الجزائر، العجین خالد ة البیئ ا ح الج ة،مجلة ال ة في التشرعات البیئ  .128ص  ،2015سنة  ،2العدد  وث العلم

ائي وأثره في الحد من التلوث 8 حة بوذرع، عائشة بوثلجة، النظام الج حوث والدراسات  -صال دراسة حالة الجزائر، مجلة ال
 .153، ص2018، مارس 1، العدد2التجارة،المجلد

ة البیئ 9 ا ، الج ة، ة،برحماني محفو اس ة والس حوث والدراسات القانون  .401، ص2015سنة  ،1العدد ،4المجلد  مجلة ال
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ة-3 ائ   الحوافز والإعفاءات الج
ة التي قد  ائ ه الحوافز و الإعفاءات الج له ضرائب و رسوم و إنما یوجد ف س  ائي ل الواقع أن النظام الج

قة للبیئة،إنشاطات و  عتماد صناعاتإ كبر الأثر في أون لها  ة صد ة الب و لأن فرض الضرائ قتصاد رسوم البیئ
ائي، بینما التهرب و قد یواجه  قابله الإالتحفیز و الغش الج ةالإعفاء قد  ة و  ستجا ا و إ التلقائ ات عتماد تكنولوج تقن

قة للبیئة ون إعفاء دائم أو إعفاء مؤقت ،صد   10.علما أن الإعفاء 
ة البیئةخصائص -ب ا   الج

ة البیئة التي تمیزها عن ا بیر من حصیلتها یخصص  من خصائص الج ة أن جزء  ا المفهوم العام للج
ة البیئة، وهذا إستثناء على قاعدة عدم  لفائدة للصندوق الوطني لإزالة التلوث، حما ذا الصنادی المتعلقة  و

ة  أنه لا یجوز أن یخصص إیراد معین لنفقة معینة، وعل ة العامة للدولة التي تقتضي  التخصص في المال
ة  ا صالج ة مستثناة من قاعدة التخص   11.البیئ

ة متدخلة، و  ة البیئ ا ة البیئة تقتضي تدخل المشرع من خلال مما أن الج ة أن حما فاد هذه الخاص
ضمن دون آخر إستعمال  ه النشا الاقتصاد على النحو الذ  ذا توج ات ردعا، و ا عض الج فرض 

فة ا النظ   12.التكنولوج
ا س الضرائب : ثان ائي البیئيتأس ة في ظل النظام الج   البیئ

ة إلا ابتداء من سنة  إن المسالة البیئ ة قد بدأت تهتم  عن طر  الشروع  1983انت السلطات العموم
ة البیئة رقم  ة البیئة تمثل في قانون حما الوسائل   83/03في وضع إطار تشرعي لحما إلا أنها لم تعتني 

ة هذه البیئة من التلوث إلا ابتدءا من التسعین ة لحما ة والعلم ا في وضع مجموعة  ،اتالماد عندما شرعت تدرج
  13.من الرسوم الغرض منها مزدوج وقائي وردعي

ة لسنة ستحدث المشرع الجزائر إ أول رسم بیئي هو الرسم الخاص  1992مقتضى قانون المال
یؤسس رسم على النشاطات  « :قولها منه 11714للمادةستنادا إالنشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة 

                                                            
، ص أنظر 10  .349فارس مسدور، مرجع ساب

، صبرحماني محفو 11  .401، مرجع ساب
ة الحقوق، جامعة بن  12 ل توراه في القانون العام، ة البیئة في الجزائر، د ة الإدارة لحما بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانون

 .104، ص2010یوسف بن خدة، الجزائر 

شیر شاو  13 ة والرسوم شیلس  ا ة البیئة عن طر الج ة، حما ة والإدارة،العدد ، البیئ ة 01مجلة العلوم القانون ل  ،
ر بلقایدأالحقوق،جامعة   .136، ص2003تلمسان، سنة  بو

ة لسنة ال 1991الصادر في سنة  25-91من القانون  117المادة  14  65رعدد  ج المعدل والمتمم، 1992متضمن قانون المال
سمبر  18الصادرة بتارخ   .1991د
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ة  ،  »و الخطیرة على البیئةأالملوثة  مثا عتبر هذا الرسم  ة من إو س أجل تأنطلاقة تدرج ة س ائ منظومة ج
ة  عد ذلك فرض ،15بیئ ة لیتم  ة المتعاق ة جدیدة عبر قوانین المال   .ضرائب ورسوم بیئ

ل: الفرع الثاني ائي البیئي ه  النظام الج

ائي البیئي  ة لسنة إلقد عرف التشرع الج قانون المال شطة مع إدخال الرسم على الأن 1992نطلاقته 
شرع في أ، غیر الملوثة والخطیرة على البیئة نها أمن ش 2000تخاذ إجراءات ملموسة إلا ابتدءا من سنة إنه لم 

ل أدوات  اسة تسییر فعالةأن تش ة لتنفیذ س الغلبها وإدراج أأ نه أعاد تثمین أ، وخاصة قاعد  أخر من ش
ة الضرائب و  لالرسوم البیئ ل ه ائي البیئي لتش ص من مصادر إتهدف في معظمها ، النظام الج لى التقل

ذا التقلیل من الأ في مجالات عدیدة التلوث ة له، ولعلو ةنشطة المسب ل ضرائب أو رسوم بیئ   .ها تظهر في ش
ة  :أولا ل الضرائب البیئ    في ش

ة عاثات الملوثة :وتضم نوعین من الضرائب البیئ   .و الضرائب على المنتجات الضرائب على الإن
عاثات الملوثة -أ   الضرائب على الإن

ارة عن  ة هو ع ة أو المقدرة قتطاع نقد یتناسب مع حجم الإإهذا النوع من الضرائب البیئ عاثات الفعل ن
نصح ب ذا إوع من الضرائب في حالة ما عتماد هذا النإالتي یتم صرفها سواء في الهواء أو الماء أو الأرض و

عاثات ثابتةانت مصادر الإ ةن ات المراق   16.والتسییر على الصعید الإدار  ، وهذا لأجل تسهیل عمل
ة معتبرةلابد من توافر  ،ولفرض هذا النوع من الضرائب ة وتكنولوج ات تقن ان ك عن الخبرات  ،إم ناه

شرة المتخصصة في مجال الت اس المي للتلوثحدید والكفاءات ال ة في  ،النوعي والق وهذا ما یجعل الدول النام
طال الإإموقف ضعیف  عاثات الملوثةتجاه فرض هذا النوع من الضرائب الذ  اشرة ن   17.م

   الضرائب على المنتجات-ب
ة على المنتجات محل الضرائب على الإ عاثات الملوثة تحل الضرائب البیئ خیرة ذا تعذر فرض هذه الأإن

اشرة ح الأم ل أكبر لتصح ش ة على المنتوج تستعمل  ما أن الضرائب البیئ ة أكثر من ، ضرار الخارج
  .ستعمالها للحد من التلوثإ

عض أنواع المنتجات التي تضم عناصر ملوثة أو سامة، ة  ن أن تستهدف هذه الضر ما من  من المم
ل ضرائب على  ن أن تفرض في ش ة التقلیل من  ،ةستهلاك منتجات معینإالمم غ ستهلاك هذه المنتجات إوهذا 

  18.بدیلة ستهلاك منتجات أخر إالتحفیز نحو أو 
                                                            

ضهآ، النظام القانوني للضرر البیئي و حمیدة جمیلة 15 ات تعو عة ل ة،2011، ط   .443ص ،2011الجزائر  ، دار الخلدون
16Caroline london ,Environnement Et Instruments Economiques Et Fiscaux, Librairie Generale De 

Droit Et De Jurisprudence ,Paris,2001,P23. 
أداة لتحق مسعود محمد، 17 ة البیئة  ا ة المستدامة في الجزائرالج ة وإدارة،إحاث أ ،ی التنم جوان  ،1العدد ، 8المجلد قتصاد

ضر،2014 رة جامعة محمد خ  .58ص  ،س
، صمسعود محمد 18  .58، مرجع ساب
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ا ة :ثان ل الرسوم البیئ   في ش
ة ع ذلك الرسوم على استغلال الموارد الطب ل الرسوم على الخدات و   وتظهر في ش

  على الخدمات المؤداةالرسوم -أ
ة معینة مثل التوصیل  ضا مصطلح حقوق الإستعمال، وهي مقابل نقد لخدمات بیئ طل علیها أ و
ات والتخلص منها وغیرها، ومن حیث المبدأ فإن عائدات هذه الرسوم  اه الصالحة للشرب، جمع النفا ة الم ش

ة العامة للدولة، ذلك لأنها تهدف  ة التكالیألا تدخل ضمن المیزان ف المتعلقة بتلك الخدمات المؤداة ساسا لتغط
ل أفضل، ش ة البیئة  ا ما یتم تخصص إیرادات هذه الرسوم لفائدة الجهات المقدمة  الموازاة مع حما لهذا غال

   19.لهذه الخدمات
ةالرس-ب ع   وم على إستغلال الموارد الطب

ة الموارد توفر حیث ع ة المواد من العدید الطب ا وهي الأنشطة، مختلف في تستعمل التي الأول  ما غال
ة تكون  از عقود أ الاستغلال حقوق  تعطي التي الدولة طرف من مملو ات الامت  تقوم خاصة أو عامة لشر

ات المتجددة الموارد تشمل قد التي الموارد، لهذه التجار  الاستغلال ة والثروة الغا  غیر الموارد أو السم
 من الحد جانب یراعي الذ المستدام الاقتصاد للنمو مهم عامل عتبر الموارد لهذه الراشد والتسییر .المتجددة

  التلوث،لهذا
ةالإ الطرق  على بیرة رسوم فرض فإنه  ة للموارد ستغلال ع ث، الأكثر الطب  تحفیز بهدف وهذا تلو
ات ث أقل ستغلالإ أو إنتاج طرق  تبني نحو المستغلة الشر   20.تلو

ةالأساس  :المطلب الثاني   القانوني لفرض الضرائب البیئ
ة فرض ساسأ نإ ة الضر  ساتاالدر  مهأ  تطرقت لقد و ،"الدافع الملوث العالمي المبدأ "وه البیئ

ةالإ ةوالإ قتصاد اء یتحمل من موضوع الى جتماع  قواعد هلتم ما و العام الأصل ووف وث،لالت حدوث أع
ةالإ العدالة  تمت لقد و ،")ثو لالم أ( هإحداث في یتسبب من هو البیئي وثلالت عبئ یتحمل من :"هنأ جتماع
اغة  طرف من 1972 سنة مرة ولأول " Principle polluter pays " یدفع وثلالم یرهالش المبدأ ذاه ص
ة التعاون  منظمة ثه  تكالیف یتحمل أن یجب وثلالم أن المبدأ ذاه عني و ،ةقتصادالإ والتنم  .21تلو

                                                            
قي 19 ة محمد، ومسعود مسعود صد ا ة الج ة لتحقی أداة البیئ ة حول الدولي العلمي الملتقى الجزائر، في المستدامة التنم  التنم

ة والكفاءة المستدامة ة للموارد المتاحة، الإستخدام ة العلوم ل اس فرحات جامعة التسییر، وعلوم الاقتصاد - 07سطیف،الجزائر، ع
 .08، ص2008 لأفر  08

ن 20 ة الزوهیر، الصادق، رجراج زو ة فعال ا ة الج ة تحقی في البیئ ة،  ،الجزائر في المستدامة التنم ائ مجلة دراسات ج
 .131، ص2019، سنة1العدد،8المجلد

ة محمد بن عزة، 21 ة في الضربي النظام فعال ال من البیئة حما حاث، التلوّث أش ة أ  جوان ،1 العدد، 10المجلد ،وإدارة اقتصاد
 .197،ص 2016
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ة تكرس لمبدأ الملوث الدافع:الأولالفرع  ة البیئ ا   الج
ذلك حدوده أسوف نبین     .ولا مفهوم ونشأة مبدأ الملوث الدافع و

  مفهوم ونشأة مبدأ الملوث الدافع: أولا
  مفهوم المبدأ-أ

عني  ،قتصادإمفهوم ": نهأعرف مبدأ الملوث الدافع على  ن السلع والخدمات المعروضة في أوالذ 
لفة المواد المستعملةأالسوق یجب  س  ة ،ن تع ات ملوثة في الهواء أوذلك  ،ما في ذلك الموارد البیئ ن القاء نفا

اه  وأ ؤد عدم دفع ثمن ستعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإإالترة هو نوع من و أالم ستخدام هذه في إنتاج و
ة التي  مها والقضاء علیهاأنتاج الى هدرها تدخل ضمن عوامل الإالموارد البیئ   22".و تحط

ةتم تعرف هذا المبدأ و   ضا في المحافل الدول ، حیث  تضمن المبدأ السادس عشر الوارد في تقرر أ
ةالأ ة البیئةمن واجب الدول السعي ال" :أنه) 1992رو(مم المتحدة حول البیئة والتنم لفة حما م مفهوم   ،ى تعم

قضي بتحمیل المإمن أجل ذلك اللجوء الى وسائل  موجب المبدأ الذ  ة  لفة التلوث الناجم عن قتصاد لوث 
ع الإدون أن یؤثر هذا الأ ،نشاطه ة وعلى تشج   23".ستثماراتمر على التجارة الدول

الملوث الدافع لأحد المعنیین  نصرف المقصود  ة ضرار أحداث إل من تسبب في  : "نهأولهما أو بیئ
الثاني ."بللغیر یلزم بدفع التعوض المناس قصد  البیئة أ: "و ن یتحمل الشخص المسؤول عن النشا المضر 

  24".ضرارنع حدوث هذه الأمافة  التكالیف الضرورة ل
ة البیئة مصرحا  عرفه المشرع الجزائر في قانون حما ه نشاطه  أنو سب مقتضاه ما  ما و أالملوث یتحمل 

ن  ل تدابیر ان أم البیئة نفقات  ص منه و یلح ضررا  ة من التلوث والتقل لى حالتها إماكن عادة الأإ لوقا
قة   25.السا

    نشأة مبدأ الملوث الدافع-ب
ة  إول مرة في الملوث الدافع لأ أظهر مبد ة الاقتصاد   1972 عام OCDEطار منظمة التعاون والتنم

افحة التلو قتصاد یرمي الى تحمل الملوث إ أمبد ي تكون البیئة في حالة مقبولةتكالیف منع وم حیث  ،ث 
ة رقم  ادئ  26/05/1972الصادرة في  128/127ان ذلك في قرارات المنظمة عن طر التوص الم المتعلقة 

الجوانب الإ ة الخاصة  ة على الصعید الدوليالتوجیه اسة البیئ ة  للس عد ذلك صدرت اللائحة رقم  ،قتصاد ثم 
ة إدخال المبدأ حیز التنفیذ، 1974نوفمبر 14الصادرة في  223/74 ف طت  ثم اعتمدته المجموعة  والتي ض

                                                            
، ص ،الرحمان بوفلجة عبد 22  .117مرجع ساب

ة للبیئة في الجزائر، أ، تكرس مبدعایدة مصطفاو  23 ة القانون ة المستدامة في الحما اسة  التنم مجلة دفاتر الس
 .368ص ،2018جانفي  ،18العدد ، 10والقانون،المجلد

ة الحمد بواأ 24 ة نظام المسؤول ة البیئة من التلوث، فعال ة في حما ة للدراسات الإ ،دول م ةالأكاد ة والإنسان ، جامعة جتماع
ة العلوم قسم الشلف، ةو  الإقتصاد  .17، ص2016 ،جانفي 1دالعد ،8، المجلدالقانون

،مرجع  ،حمیدة جمیلة 25  197ص  ساب
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موجب المادة ة  ة للمجموعة لعام  130Rالاورو س ة التأس اسة أكدت على أالتي  1987من الاتفاق ن س
ة في مجال البیئة یجب المجموعة الأ ح المبدأومن ثم  ،ن تستند الى مبدأ الملوث یدفعأورو ة  أص قاعدة قانون

ع الدول الأ اشرة في مواجهة جم ة م الإذات حج يتحاد الأعضاء    26.ورو
ا    وظائف مبدأ الملوث الدافع: ثان

فةتطورت  ح أالتي بدأت بتحمل تكالیف التلوث ثم  لدافعالملوث ا وظ ةآص ة فعلاج ة وقائ   .ل
ة للمبدأ -أ فة الوقائ   الوظ

اء،فسر مبدأ  ة تحمل الأع من  الملوث الدافع على أنه قاعدة تهدف الى تحقی العدالة في توزع عمل
ة أن تتحمل ذلك لأإهذا المنطل ف س للضح ة ول تحمل تكالیف الأضرار البیئ ن ن الملوث هو الذ یدفع و

ة لذلك ملك وسائل مال   27.الملوث هو الذ 
ة للمبدأ -ب فة العلاج   الوظ

ة  ةرغم أهم البیئة قائمة ،الإجراءات الوقائ ة وقوع أضرار  قى إحتمال من المستحیل وجود أنشطة لأنه ،ت
ه قبول درجة معینة من التلوثلذا من المس دون وجود تلوث، البیئة  ،لم  حدث أضرارا  ولكن السماح بذلك قد 

ل تؤد الى تدهور البیئة، اء  على المد الطو البیئة،الألذا یجب أن یتحمل الملوث أع  ضرار التى تحدث 
ة هدفها  فرض رسوم بیئ ع الملوثین  ة البیئة على جم ون ذلك بتوزع تكالیف حما ة صلاح الأإو ضرار البیئ

  28.عند حصولها
ةت :الفرع الثاني عات الداخل   كرس المبدأ على المستو الدولي والتشر

ونه ذو نشأة  بیرا من  ة،إعرف مبدأ الملوث الدافع تحولا  عد   قتصاد  تكرسهشمل المبدأ عدة وظائف 
ة الدولي ثمعلى المستو  قانونيال   .  التشرعات الوطن

 كرس المبدأ على المستو الدوليت : أولا
ه  عینات من القرن الماضي، حیث تم النص عل عرف هذا المبدأ على المستو الدولي إبتداءا من الس

موجب الإتفاق الذ حدث بین  1992لأول مرة سنة ة وذلك  ة الإقتصاد ة من منظمة التعاون والتنم توص

                                                            
، ص بوفلجة عبد الرحمان، 26  .118مرجع ساب
ة، 27 ة زد المال صاف ة اطار في البیئة حما ام ضوء على المستدامة التنم توراه الدولي، رسالة القانون  أح ة د ل  في القانون، 

ة، والعلوم الحقوق  اس  .438 ص ،2013 الجزائر وزو، تیز معمر  جامعة مولود الس

فة، بن الحبیب 28 مة خل ة الق ادئ القانون ة،جامعة القانون، في البیئي، ماجستیر المجال في العامة للم اس ة الحقوق والعوم الس  ل
ة، احمد  .150، ص2015 سنة، الجزائر ،أدرار درا
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ة قائمة على أساس هذا المبدأ اسة تنم ح مبدأ قانوني ، لكن تطور 29أعضاء هذه الهیئة حول وضع س ص ل
عدما تكرسه في نص المادة  ه على المستو العالمي خاصة    1992.30من إعلان رو لسنة  16معترف 

ا ةت :ثان عات الداخل   كرس المبدأ على مستو التشر
ه، وجعلته من  ة لأغلب الدول التي إعتمدت عل تم إقرار العمل بهذا المبدأ في العدید من التشرعات الوطن

ر على سبیل المثال القانون الفرنسي الق ة ونذ اساتها البیئ ة الموجهة لس ،الذ )1995BARNERقانون (واعد الأساس
ما نجد  افحة التلوث،  ض وم ة والتخف أساس لتحمیل الملوث تكالیف تدابیر الوقا إعتبر مبدأ الملوث الدافع 

ة  رس المبدأ تحت تسم ذلك    31".الدافعالمسؤول "القانون الألماني 
م  تطرق المشرع الجزائر لمبدأ الملوث الدافع ح ة في الجزائر  ة البیئ ا أساس قانوني لفرض الج وأعتبره 

ة البیئة  عتماد إ والذ أقر صراحة على  1032-03أن المشرع أقر بإعمال هذا المبدأ الهام في ظل قانون حما
ة ا ادئ العامة لحما ة المستدامةطار التإلبیئة في مجموعة من الم  03من المادة  07ضمنت الفقرة حیث ت ،نم

مقتضاه  مبدأ الملوث الدافع،: " منه ن یتحمل  م ل شخص یتسبب نشاطه أو  لحاق الضرر إن یتسبب في أ، 
ص منه وإعادة الأ ،البیئة ة من التلوث والتقل ل تدابیر الوقا یئتها الى حالتهما الأنفقات  ةماكن و   33."صل

حث  ائي البیئي ومد فعالیته  :الثانيالم    محددات النظام الج
ة من تسعینات القرن الماضي أولت الجزائر  الغا بتفعیل الوسائل الإ بدا ة هتماما  حما ة المتعلقة  ائ ج

س مجموعة من البیئة، حدثون الضرائب و وهذا من خلال تأس ة التي تعتبر رادعا للملوثین الذین  الرسوم البیئ
ة المختلفة من جهة،البیئة من خلال منتجاتهم الملوثة الناجمة عن أنشطتهم الإأضرارا  هذه تلعب و  قتصاد

ة البیئة  ة وفعالیتها لصالح حما ل خزنة الدولة من خلال تحصیل هذه الرسوم البیئ الرسوم دورا مهما في تمو
  .من جهة أخر 

ة في قانون  ة للضرائب البیئ ق ة لعام  انت نقطة الإنطلاق الحق ة على 1992المال ، الذ أدخل الضر
ة جاء بها  2001و 2000الخطیرة على البیئة، وتم تعدیله سنوات  الأنشطة الملوثة أو ق لكن الإضافة الحق
ة لسنة  ة لفرض  2002قانون المال س لت بدورها الأدوات الرئ ة والتي ش بإدخال مجموعة من الضرائب البیئ

                                                            
ضر  29 توراه في الحقوق،جامعة محمد خ ة المستدامة، أطروحة د ة للبیئة في إطار التنم ة القانون حسونة عبد الغني،الحما

رة،سنة   .27، ص2013س
ة المستدامة أوشن لیلى، 30 ة للتنم ات القانون ة الحقوق والعلوم ، أطروحة لنیل شهادة في الجزائر الآل ل توراه في الحقوق،  الد

، تیز وزو، سنة  ة، جامعة مولود معمر اس  .110ص ،2018الس

 .106، صمرجع نفسه 31

ة  19المؤرخ في  10- 03قانون رقم  32 ل ة البیئة2003جو حما ة المستدامة، ج ر  ، المتعل    .2003لسنة 43عدد في اطار التنم
عة التلوث من خلال المادة نلاحظ أن  33 المشرع وسع من مفهومه لهذا المبدأ فجمع بذلك الجانبین الردعي والوقائي، فحمل بذلك ت

ارة ن أن یتسبب"على الملوث الفاعل والملوث المحتمل في ع ة "م ا أساس لفرض الج وهذا شيء إیجابي لإعمال هذا المبدأ 
اس ا على الس ه الردعي والتحفیز لیؤثر إیجا ة بجان ة المعتمدةالبیئ ، ص.ة البیئ  .106نقلا عن أوشن لیلى، مرجع ساب
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ة لسنة الضرائب والرسوم البیئ عتبر قانون المال ائي البیئي، و  آخر تعدیل لهذه  2018ة في ظل النظام الج
ام   .  الأح

ة الرسومالضرائب و  :المطلب الأول ائي البیئيال البیئ   مفروضة في النظام الج
ة البیئة و  ات حما ة لمتطل ة الجزائرة تقدما ملحوظا جاء استجا ة البیئ ا قا لقد عرفت الج لمفهوم تحق

ة المستدامة ة إحیث تبنت الجزائر  ،التنم ة إستراتیج رتكزت أساسا على مجموعة من الضرائب والرسوم البیئ
ة في الرسم على الأنشطة الملوثة أو ولى محتشمة متمثلا انت بدایتها الأ الخطیرة على البیئة عبر قانون المال

عد ،  وهو أول رسم بیئي في الجزائر في ظل الق1992لسنة  مرور الوقت لتتوالى  م للبیئة، ثم تطورت  انون القد
ة جدیدة  س رسوم بیئ ان آخرها سنة  أو تعدیلها،ذلك تأس   .2018والتي 

ائي البیئي  :الفرع الأول ة البیئة في النظام الج ا   صور الج
ة  ن سعى المشرع الجزائر إلى إقرار مجموعة من الرسوم والضرائب البیئ م فهاالتي   بین الضرائب تصن

عاثات الملوثة قة على الإن اةال ،الرسوم على المنتجات،المط ة ،رسوم لتحسین جودة الح ع   .      إستغلال الموارد الطب
عاثات الملوثة: أولا   الرسوم المفروضة على الإن

ة للوحدات الإ ل ما تخلفه النشاطات الإنتاج ةتفرض هذه الرسوم على  تستهدف بدرجة  حیث ،قتصاد
ة الناتجة عن المشارع الملوثة للبیئة      . أولى،الآثار السلب

  الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة-أ
ة التي تمارس من طرف  یتمثل وعاء هذا الرسم  ة والتجارة والخدمات في مجموع الأنشطة الصناع

موجب  مؤسسات مختلفة التصنیف، س هذا الرسم  ة لسنة ولقد تم تأس مة ، 199234قانون المال حیث تحسب ق
  :یرة على البیئة على النحو التاليالرسم السنو على الأنشطة الملوثة أو الخط

ان طلب  9000المؤسسات التي تشغل أكثر من عاملین وتخضع لطلب التصرح تسدد مبلغ  - دج ،أما إذا 
مة  ة فیتم دفع ق س البلد قدم أمام  رئ ص  قدم أمام والي ج،د 20000الترخ ص  ان طلب الترخ ة  وإذا  الولا

قدم أمام وزر البیئة فانه یدفع مبلغ  ،دج 90000فیتم دفع مبلغ  ان هذا الطلب    .  دج 120000في حین إذا 
مؤسسات تشغل   - ورة أعلاه حسب الترتیب أأما إذا تعل الأمر  ص المذ الغ التراخ قل من عاملین تنخفض م

م  الق ة و   .دج  24000دج و 18000و دج 3000  و دج 2000: التال
الغ المحدد أعلاه في معامل مضاعف بین  ضرب الم عة  10و  1حدد مبلغ هذا الرسم  حسب طب

ة الفضلات الناتجة عن هذا النشا م ذا نوع و ة النشا و یتم تطبی المعامل المضاعف حسب . وأهم
ات المحددة في المواد  ف ر 20 المؤرخ في 33635 -09من المرسوم التنفیذ رقم  6و 5و 4الك   .2009 أكتو

                                                            
ة لسنة  1991-12-18،المؤرخ في  25-91من القانون رقم   117المادة  34 ،المعدل والمتمم 1992،المتضمن قانون المال

ة لسنة المتضمن 11-99من القانون  54موجب المادة  موجب المادة  92العدد  ر.،  ج2000قانون المال  202،المعدل والمتمم 
ة لسنة  21-01من القانون   .79،ج ر، عدد  2002المتضمن قانون المال
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 التلوث الجو ذ المصدر الصناعي الرسم التكمیلي على-ب
عثة في الهواء  ة المن ة الغازات و الأدخنة والأبخرة والجزئات السائلة والصل م یتمثل وعاء هذا الرسم في 

م القصو المحددة في  موجب 13836-06المرسوم التنفیذ رقم التي تتجاوز الق ، وقد تم إحداث هذا الرسم 
ة لسنة  موجب المرسوم التنفیذ  37 2000قانون المال ة تحدید  29938- 07المتمم  ف ، حیث بین هذا الأخیر 

عثة وفقا لسلم تدرجي للمعاملات من  ات المن إلى  1وعاء هذا الرسم من خلال تطبی المعامل المضاعف للكم
مة  5 عاث المحددة من الق ة الان    .39حد أقصى للمؤسسات المصنفة %100حد أدنى إلى  %10حسب نس

وزع  ضة الضرائب المتعددة و حصل هذا الرسم عن طر قا ةو   :وف النسب التال
 .للصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث % 75 -
ة % 15  -  .لفائدة الخزنة العموم

اتلفائدة   10% -   .البلد
  اه المستعملة ذات المصدر الصناعيالرسم التكمیلي على الم-ج

م  ة تلوثها الق اه المستعملة من مصدر صناعي والتي تتجاوز نس ة الم م یتمثل وعاء هذا الرسم في 
ام المرسوم التنفیذ رقم  موجب  ،14140-06القصو المحددة في أح ونشیر إلى أن هذا الرسم قد تأسس 

ة لسنة قانون  موجب المرسوم التنفیذ رقم  ،200341المال قه بنفس معاییر  ،30042-07والذ تمم  وتم تطب
  :ستثناء نسب التوزع حیث توزع إب 43الرسم على التلوث الجو ذ المصدر الصناعي

 .الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث لصالح   50% -
 .لفائدة خزنة الدولة % 20 -
ات 30% -   .لفائدة البلد

                                                             
الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة،ج  2009-10- 20، المؤرخ في 336-09المرسوم التنفیذ رقم  35 المتعل 
 .2009سنة ،63عدد ر 

عاث الغاز والدخان والبخار وا2005-05-31المؤرخ في ،138-06م المرسوم التنفیذ رق 36 لجزئات السائلة ، الذ ینظم ان
ة في الجو ذا الشرو التي تتم فیها مراقبتها ،ج ر ،عدد  ،والصل  .2005،سنة 24و

ة لسنة ، 2001-12- 22، المؤرخ في 21-01نون من القا 205المادة  37   .79، ج ر،عدد2002المتضمن قانون المال

ات تطبی الرسم التكمیلي على التلوث الجو 2007-09- 27المؤرخ في  ،299 -07المرسوم التنفیذ رقم   38 ف ، المحدد لك
  .36ذ المصدر الصناعي،ج رعدد 

  . 83ص  ،حسونة عبد الغني، مرجع ساب  39
م القصو 2006-04-19،المؤرخ في141-06المرسوم التنفیذ   40 ط الق ض ات،الذ  ة السائلة،ج ر   للمص   .26عدد الصناع
ة ،ج ر،عدد  2002- 12-24،المؤرخ في 11-02من القانون  94المادة  41   .86المتضمن قانون المال
اه ذات المصدر 2007-09-27،المؤرخ في 300-07المرسوم التنفیذ رقم  42 ات تطبی الرسم التكمیلي على الم ف ،المحدد لك

  .63الصناعي ،ج رعدد 
  .84ص  ،الغني، مرجع سابحسونة عبد  43
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  الرسم على الوقود-د
موجب المادة  ة لسنة  38الرسم على الوقود رسم تم إنشائه حدیثا إذ تأسس  من قانون المال

حتو على الرصاص ت،تحدد تعرف200244 ل لتر واحد من البنزن الممتاز والعاد الذ  ه بدینار واحد عن 
النس ما هو الحال  حصل  قتطع الرسم و ةة و ة لسنة  ،للرسم على المنتوجات البترول  200745لكن قانون المال

عاد (الذ خفض الرسم على الوقود حیث حددت تعرفة البنزن المحتو على الرصاص  38عدل من المادة 
ما یليدج للتر الواحد 0.10، إلى   ) وممتاز وزع الحاصل    :، و
 .الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث لصالح   50% -
  .دوق الوطني للطرق والطرق السرعةالصن  50% -
ة -ه ات الحضر   الرسم على النفا

ة ، والواضح  ة والاستعمالات المهن ن ات الناجمة عن المحلات التجارة والس النفا یتعل وعاء هذا الرسم 
ة لسنة  في هذا الرسم التغییر الذ ه قانون المال ام المادة 2002جاء  رر من قانون  263، في تعدیل أح م

ة ة الجماعات المحل ما یدعم میزان اشرة والرسوم المماثلة وتحرره  حدد حسب مداولات 46الضرائب الم   و
 المجلس 

م إالشعبي البلد  حصل من طرف المصالح  دج،100000دج إلى 500 نطلاقا من الق ة و ائ الج
ة  ة بنس   .%100لصالح البلد

ا   الرسوم المفروضة على المنتجات: ثان
ة على المنتجات فيتظهر ا لاست ،لرسوم البیئ اس ال ا، الرسم على الأك ة المستوردة أو المصنوعة محل

ذا الرسم المفروض على الزوت  ة الجدیدة والمستوردة و   .والشحومالرسم المطب على الإطارات المطاط
ة المستوردة أو المصنوعة -أ لاست اس ال االرسم على الأك   محل

ة لسنة موجب قانون المال س هذا الرسم  عتمد الوزن حیث رتب مبلغ  و 200447 تم تأس دج 10.5وعائه 
حصل لصالح الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث یلوغرام و ة   لكل    .%100بنس

  
  
  
  

                                                            
ة، مرجع ساب 44 ة بن طی   .12-11ص ص  ،صون
  .، مرجع ساب11-02 قانون رقم 45
  .85-84ص ص ،حسونة عبد الغني، مرجع ساب 46
ة لسنة 2003-12-28المؤرخ في  22-03من القانون  53المادة   47   .83،ج ر،عدد 2004، المتضمن قانون المال
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ة الجدیدة والمستوردةالرسم المطب على الإطا -ب   رات المطاط
ة لسنة   حدث هذا الرسمأ التالي ، 200648موجب قانون المال حدد هذا الرسم    : و

العرات الثقیلة 10 - ة الخاصة   .)véhicules lourds(دج على العجلات المطاط
فة على  دج 5  - العرات الخف ة الخاصة   ). véhicules légers(العجلات المطاط

ا عند خروجها من المصنع من طرف مصنعي هذه   ة للإطارات المصنعة محل النس حصل هذا الرسم 
مة  حصل هذا الرسم من طرف مصالح إدارة الجمارك على أساس ق ة للإطارات المستوردة ف النس المواد،أما 

ات المستوردة مة التامین للكم حیث یتعین على المنتجین والخاضعین لهذا  ،49خالص الثمن وأجرة الشحن وق
شفا یبین  20الرسم أن یودعوا خلال  ا  م ض الضرائب المختص إقل ة لشهر التحصیل لد قا یوما الموال

قومون في نفس الوقت بدفع المبلغ الكلي المحصل ة المسلمة للتوزع و ات الإطارات المطاط   .           50م
التالي  تم توزع إیرادات هذا الرسم    :51و

 .لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي % 10 -
ة 15% -  .لصالح الخزنة العموم
ات 25% -  .لصالح البلد
  .لصالح الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث % 50 -

ة التخلص من هذه العجلات وتحمل عبئ إدخالها في ل عمل ة الصناعة الإ یوجه هذا الرسم لتمو ولوج
)l’éco-industrie (صعب التخلصلأ ات التي  ح من النفا ة تص ة العجلات المطاط ة صلاح  ن عند نها

ات متطورة اب منش ،منها لأنها تتطلب تقن   . 52ت متخصصة في ذلكآخاصة في غ
ا -ج وت والشحوم المستوردة أو المصنعة محل   الرسم على الز

ة الجدیدة الإضافة إلى الرسم على ة لسنة  العجلات المطاط الرسم على الزوت  2006جاء قانون المال
قدر هذا الرسم ب ل طن واحد مستورد أو منتج  12500ومستحضراتها ، حیث  ادج عن  تم توزع وطن ، و

ما یلي   :53إیراده 
 .لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي  10%-
ة  15% -  .لصالح الخزنة العموم

                                                            
ة لسنة ،المتض 2005- 12-31،المؤرخ في 16-05من القانون  60المادة  48   . 85، عدد ، ج ر2006من قانون المال
ات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على 2007-04-21، المؤرخ في117-07من المرسوم التنفیذ رقم  09المادة  49 ف ، المحدد لك

ة الجدیدة    .26،عدد ا ،ج رالمستوردة أو المصنعة محلالإطارات المطاط
  .، مرجع نفسه117- 07التنفیذ رقم من المرسوم  04المادة   50

  .، مرجع ساب16-05من القانون  60المادة  51
ة 52   .552ص ،مرجع ساب ،زد المال صاف
  .،مرجع ساب16-05من القانون  61المادة  53
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ات  25% -  .لصالح البلد
  .لصالح الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث 50% -

ما یخص الزوت والش المصنع  عند خروجها من حوم  المصنعة داخل التراب الوطنيحصل هذا الرسم ف
مة خالص الثمن  ،من طرف منتجي هذه المواد أما عند الاستیراد طرف مصالح إدارة الجمارك على أساس ق

مة التوأجرة  ات المستوردة أالشحن وق إذ یتعین على المنتجین والخاضعین لهذا الرسم أن یودعوا  ،54مین للكم
ا 20خلال  م ض الضرائب المختص إقل ة لشهر التحصیل لد قا ات المنتجات  ،یوما الموال م شفا یبین 

قومون في نفس الوقت بدفع المبلغ الكلي المحصل   .55المسلمة للتوزع، و
اة: ثالثا ة جودة الح   الضرائب المفروضة لحما

ات  ات جراء عمل عض النفا ة ل ة الصحة العامة من الآثار السلب هذا النوع من الضرائب مخصص لحما
حة بدل تخزنها الطرق الصح ات  ع على معالجة هذه النفا حیث تهدف هذه الرسوم إلى التشج   :وهي تخزنها، 

ع على-أ أنشطة العلاج  رسم تحفیز للتشج طة  ات المرت ن النفا ةللعدم تخز ادات الطب ات والع  :مستشف
موجب المادة  ة لسنة  204تم إحداث هذا الرسم  ات  2004من قانون المال عتمد وعائه على حجم النفا حیث 

سدد مبلغ  ات  24000المخزنة حیث  ل طن من هذه النفا   .56دج على 
ما یلي  تم توزع حاصل هذا الرسم    : 57و
ات   10%  -  .لفائدة البلد
ة % 15 -  .لفائدة الخزنة العموم
 .دوق الوطني للبیئة وإزالة التلوثللصن % 75 -

ة الخاصة أو الخطیرة -ب ات الصناع ن النفا ع على عدم تخز   رسم تحفیز للتشج
موجب المادة س هذا الرسم  ة لسنة  203 تم تأس عتمد وعائه على الحجم 200258من قانون المال  ،

مة هذا الرسم ب  ات وتوزع عائداته بنفس نسب الرسم  10500حیث حددت ق ل طن من النفا دج على 
أنشطة العلاج طة  ات المرت ع على عدم تخزن النفا   .التحفیز للتشج

  
  

                                                            
ات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على 2007-04-21، المؤرخ في 118-07من المرسوم التنفیذ رقم  03المادة  54 ف ، المحدد لك

ا ،ج ر ،عدد    .26الزوت والشحوم وتحضیرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محل
  .، مرجع ساب118- 07من المرسوم التنفیذ رقم  06المادة  55

، صم حسونة عبد الغني، 56   .87رجع ساب
  .، مرجع ساب21-01من القانون  204المادة  57

    .، مرجع ساب21-01من القانون 203المادة  58
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عا ةضة على استغلال الموارد الطبالضرائب المفرو : را   ع
ام المادة  قا لأح فرض إتاوة على استغلال  12- 05من القانون  73تطب اه قام المشرع  الم المتعل 

ة قدرها  ة والخدمات اح ة والس غرض استعمالاتها الصناع ة  ب  دینار جزائر عن25الموارد المائ ل متر مر
اه المقتطعة التالي ،من الم   :  59في حین خصص ناتج هذه الإتاوة 

ة الدولة   44% -  .لصالح میزان
اه الصالحة للشرب   44% -  .الصندوق الوطني للم
التحصیل  12% - لفة  ارها الجهة الم اعت ة  الة الأحواض المائ   .تستفید منها و

المادة ة  12-05دائما من القانون  73 عملا  فرض المشرع من جهة أخر على حقن الموارد المائ
ة من  ار البترول ة في الآ عة للأملاك العموم دینار  80ستعمالها في مجال المحروقات إتاوة قدرها إجل أالتا

ة اه المقتطعة،یتم توزع ناتج هذه الإتاوة بنس ب من الم ل متر مر   :60جزائر عن 
اه الصالحة للشربالصندوق الوطني ل  % 70  -  .لم
ة الدولة   26%  -  .لصالح میزان
ة    04%  -         الة الأحواض المائ التحصیلتستفید منها و لفة  ارها الجهة الم   .اعت

ائي البیئي  :الفرع الثاني لات المدرجة على أدوات النظام الج   التعد
لة تفاقم ظل في الاة البیئي التلوث مش  نفسها الجزائر وجدت والأفراد المؤسسات طرف من المسجلة واللام

لها وتعدیل تحسین على مجبرة ائي ه ةالإ الظروف مع یتماشى ما الج  الأخیرة، السنوات تشهدها التي قتصاد
لات جملة ومن ل مست التي61 التعد ائي اله ه قانون  ، ماالأخیرة السنوات في الجزائر  التشرع في الج جاء 

ة لسنة     :نجد 201862المال
ة لسنة  الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرةتعدیل  :أولا  2018حسب قانون المال

ة قانون  من 6361 المادة حسب ة قانون  من 117 المادة وإتمام تعدیل والمتضمنة 2018 لسنة المال  المال
ما یلي  التعدیل أن حیث البیئة، على الخطیرة أو الملوثة الأنشطة على الرسم والمتعلقة 1992  لسنة   :جاء 

 9000 دج بدل 13500المؤسسات التي تشغل أكثر من عاملین وتخضع لطلب التصرح تسدد مبلغ-
مة ة فیتم دفع ق س البلد قدم أمام  رئ ص  ان طلب الترخ انت30000دج ،أما إذا  عدما   دج، 20000 دج 

                                                            
ة لسنة ، 2009-12-30المؤرخ في ،09 -09من القانون  49المادة  59   . 78عدد ، ج ر 2010المتضمن قانون المال
ة التكمیلي لسنة،المتضمن 2011- 06-20المؤرخ في ،11-11من القانون  39المادة  60   . 40عدد ،ج ر 2011قانون المال
سمبر28 في المؤرخ ،11-17 رقم القانون  61 ة قانون ،المتضمن  2017 د  .76العدد ج ر ،2018 لسنة المال

ة قانون  أن إلى الإشارةتجدر  62 ة إضافة یتضمن لم ،2018 لسنة المال ة أ ة ضر  الجزائر  المشرع تفىكا بل  جدیدة، بیئ
ة مالرسو  عض سعر في التغییر صو  البیئ ة الحصیلة تخص ائ  67 المادة إلى 61 المادة من المواد تضمنته ما هو و لها، الج

ة لسنة  ق من  .2018انون المال
  .مرجع السابال ،11-17 رقم القانون من  61المادة  63
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قدم أم ص  ان طلب الترخ ة فیتم دفع مبلغ ام واليوإذا  ان  ،دج 90000 دج بدل 135000الولا في حین إذا 
قدم أمام وزر البیئة فانه یدفع مبلغ  ان  دج 1 80.000هذا الطلب    .  دج 120000عدما 

مؤسسات تشغل - ورة أعلاه حسب أأما إذا تعل الأمر  ص المذ الغ التراخ قل من عاملین تنخفض م
ة م التال الق  الرسم هذا حاصل خصص،و دج 34000دج و 25000و دج 45000و دج 3000: الترتیب و

ة لفائدة  33 %  - : الآتي    .الدولة میزان
  .والساحل للبیئة الوطني الصندوق  لفائدة  67%  -

ا ة الخاصة أو الخطیرةرسم تحفیز تعدیل ال: ثان ات الصناع ن النفا ع على عدم تخز حسب قانون  للتشج
ة لسنة    2018المال
ة قانون  من 64 62المادة حسب ة  203 المادة وإتمام تعدیل والمتضمنة 2018 لسنة المال من قانون المال

مة هذا الرسم ب2002لسنة  عتمد وعائه على الحجم حیث حددت ق ل  دج على 10500 دج بدل 16500، 
ا ح الرسم هذا عائدات توزع تعدیل تم ما ت،طن من النفا ص  :التالي ل

 والساحل؛ للبیئة الوطني الصندوق  لفائدة 48% - 
ة لفائدة 36 % -   الدولة؛ میزان
ات لفائدة %16  -    .البلد

ع علىتعدیل ال: ثالثا أنشطة العلاج  رسم تحفیز للتشج طة  ات المرت ن النفا ات للعدم تخز مستشف
ة ادات الطب ة لسنة  والع   2018حسب قانون المال

ة قانون  من 65 63المادة حسب ة  204 المادة وإتمام تعدیل والمتضمنة 2018 لسنة المال من قانون المال
سدد مبلغ  2002لسنة  ات المخزنة حیث  عتمد وعائه على حجم النفا دج على  24000دج بدل 30000حیث 

ات ما یلي  ،ل طن من هذه النفا تم توزع حاصل هذا الرسم    :و
ات   60%  -  .لفائدة البلد
ة الدولةلفائدة  % 20 -  .میزان
 .الساحلللصندوق الوطني للبیئة و  % 20 -

عا ة لسن الرسم التكمیلي على التلوث الجو ذ المصدر الصناعيتعدیل : را   2018ة حسب قانون المال
ة قانون  من 6664 المادة حسب ام وإتمام تعدیل والمتضمنة 2018 لسنة المال  قانون  من 205 المادة أح

ة عثة في والمتعلقة  2002لسنة المال ة المن ة الغازات و الأدخنة والأبخرة والجزئات السائلة والصل م الرسم في 
م  التاليحیث شهد تعدیل هذا الرسم ،القصو المحددةالهواء التي تتجاوز الق   :على نسب حاصله 

                                                            
 .المرجع نفسه  ،11-17 رقم القانون من  62المادة  64
 .المرجع الساب  ،11-17 رقم القانون من  63المادة  65
 .المرجع نفسه  ،11-17 رقم القانون من  64المادة  66
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 .الساحلللصندوق الوطني للبیئة و  % 50 -
ة الدولةلفائدة  % 33 -  .میزان
ات  17% -   .لفائدة البلد

ة لسنة تعدیل : خامسا اه المستعملة ذات المصدر الصناعي حسب قانون المال الرسم التكمیلي على الم
2018  

ة قانون  من 6765 المادة حسب ام وإتمام تعدیل والمتضمنة 2018 لسنة المال  قانون  من 94 المادة أح
ة اه المستحیث  ،2003لسنة المال ة الم م  أن حیث ،عملة من مصدر صناعيیتمثل وعاء هذا الرسم في 
  :یلي ما فقط العائدات تخصص مس التعدیل

       .الساحللصالح  الصندوق الوطني للبیئة و   34% -
اهلصالح  الصندوق الوطني ل  16% -  .لم
ةلفائدة  % 34 -   .الدولة میزان
ات 16% -       .لفائدة البلد

ا تعدیل : سادسا وت والشحوم المستوردة أو المصنعة محل ة لسنةالرسم على الز   2018حسب قانون المال
ة قانون  من 66 المادة موجب الرسم هذا تعدیل تم  دج 18750مبلغ تحدید تم حیث ، 2018 لسنة المال

 مبلغ  من بدلا مستعملة زوت استعمالها عن تنجم والتي الوطني التراب داخل مصنوع أو مستورد طن ل عن
ة لسنة  في جاء الذ دج 12500  توزع تغییر تم ماالرسم على الزوت ومستحضراتها،  2006قانون المال
ح الرسم هذا مداخیل   :یلي ما لتص

ات لفائدة   % 34- ة البلد  ولفائدة الوطني، التراب داخل المصنوعة الشحوم وتحضیر والشحوم للزوت النس
ة للجماعات والضمان التضامن صندوق  ات على توزعه یتولى الذ المحل ة؛ البلد   المعن

ة الدولةلصالح  32% -   .میزان
  .الساحللصالح الصندوق الوطني للبیئة و  34% -

عا اتعدیل : سا ة المستوردة أو المصنوعة محل لاست اس ال ة لسنة  الرسم على الأك حسب قانون المال
2018  
ة قانون  من68 67 المادة موجب الرسم هذا تعدیل تم قانون من  53التي عدلت المادة   2018 لسنة المال

ة لسنة عتمد الوزن حیث رتب مبلغ  و 2004 المال یلوغرام دج  40وعائه  حصل لصالح 10.5بدل لكل  دج و
ة   الساحلندوق الوطني للبیئة و الص ةلفائدة ، أما %27بنس ة  الدولة میزان   .%73بنس

  
                                                            

 .المرجع نفسه  ،11-17 رقم القانون من  65المادة  67

 .المرجع الساب  ،11-17 رقم القانون من  67المادة  68
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ة و مد فعالیتها: المطلب الثاني   إجراءات تحصیل الرسوم البیئ
ة بین مدیرة البیئة التي تحصي المنش اضة  ،الملوثةت المصنفة آتنقسم مهمة تحصیل الرسوم البیئ ین ق و

ةالضرائب و  الضرائب التي تقوم بتحصیل افحة مد خیرة التي سوف نر الأ هاته ،الرسوم البیئ فعالیتها في م
ة التلوث ة البیئة وتحقی التنم    .والتوفی بین حما

ةالضرائب والرسوم إجراءات تحصیل  :الفرع الأول   البیئ
ة بإعداد وتحیین قائمة الملوثة أو الخطرةة عن النشاطات لتحصیل الرسوم الناتج ات الولائ ، تقوم المتفش

اضة الضرائب المتعددة قبل الفاتح آجرد وإحصاء المنش ا، وتحیلها إلى ق ل سنة أت المصنفة سنو   .فرل من 
ة للبیئة بإحصاء المنش ات الولائ ام المفتش تقوم  ،ت الملوثة التي تم إنشاؤها حدیثات ذات النشاطاآوعند ق

لاغ مسیر هذه المنش ة الإحصاء قبل الفاتح مات المصنفة آبإ یوما ) 15(، وتمنح مهلة خمسة عشر عمل
ة من  الضر الجردللمخاطب  لاغ المتعل  ة البیئة ،یوم تسلمه ال   . لمنازعة المعلومات التي عرضتها مفتش

ة معلومات خاطئة وفي حالة ما إذا قدم الضر ة  ، أو قامالمخاطب  بإخفاء معلومات مهمة عن مفتش
ة الرسم وتحصیلهاالبیئة ت ه الغرامة التي تساو مبلغ تعل بتحدید نس ة بتحرر محضر تبین ف ، تقوم المفتش

  .أةالرسم المحدد لهذه المنش
ض  31جوان و)1(یتم سداد مبلغ الرسم المحدد في إشعار الدفع بین الفاتح  من نفس الشهر أمام قا

ة الرسم بالضرائب  قة في الآجال المحددة تضاعف نس الغ المطا ما  ،%10 المتنوعة، وإذا لم یتم تسدید الم
  .69على الأنشطة الخطیرة على البیئة 6و 2طب المعامل المضاعف یتراوح بین 

ة تحصیل الرسوم الإ ف م  ة من خلال الوأعید تنظ وطب على  ،200270نشور الوزار لسنة مولوج
ص المقدم من قبل أصحاب المنشات الملوثة ل المن شات المصنفة الموجودة واعتبر طلب التصرح أو الترخ

م، المنش19871_06ن المرسوم الجدید أإلا  قرنة على وجود المنشاة الملوثة في ظل المرسوم القد ت آالمتعل 
م رخصة  ه في تسل عتد  المنشاة المصنفة، إذ اعتبر أن المرحلة ستغلال إالمصنفة دق في الزمن القانوني الذ 

قة خلال مدة ثلاثة الأ الموافقة المس م مقرر  ة یتم فیها ایداع طلب المنشاة المصنفة وتنتهي هذه المرحلة بتسل ول
اشرة الإ، ولا تعد هذه الرخصة الأالطلب شهر من تارخ إیداعـأ ة  حجة لم ام المرسوم الجدید أن قتطاع لأول ح

ة لتسلم الرخصة  تحیلنا على   .72المرحلة النهائ
                                                            

ة  10المؤرخ في  160-93من المرسوم التنفیذ المرسوم التنفیذ رقم  03المادة  69 ل م المطب على  1993جو المتضمن تنظ
ة السائلة، ج  ات الصناع ة  14، الصادرة في 46عدد ر النفا ل   .1993جو

ة تحصیل الرسم البیئي 2002ق م /م ت ج / م ع ض/و م/17المنشور رقم  70 ف   .المتعل 
المنشات المصنفة الملغى  339-98من المرسوم التنفیذ  04المادة  71   .المتعل 
م المطب على المنش ،2006/ 31/05المؤرخ في  ،198 -06رقم من المرسوم التنفیذ   04المادة  72 التنظ ت آالمتعل 

ة البیئة  .2006لسنة   82،ج ر،عدد المصنفة لحما
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ة منشكتشفت الإإفي حالة ما  فإنها  ،غیر مرخص لها طیرة، وغیر مصرح بها أوو خأملوثة  أةدارة البیئ
لى مسیر النشا الذ یتولى تسدید الرسم لد محصل الضرائب المختص إتقوم بتحرر محضر وتبلغه 

صدد السنة الأو  ون الرسم مستحقا  ا،و م ان تارخ إقل نطلاق النشا الفعلي للمؤسسة إلى للنشا مهما 
  . المصنفة

ة تحصیله ،وتضع إیتم تحدید وعاء الرسم من قبل مصالح  ائ دارة البیئة ، وتتولى مصالح الإدارة الج
ة سجلات الضرائب قبل تارخ  الولا ل سنة بناءا على المعلومات المؤسسة  30مدیرة الضرائب  سبتمبر من 

ة قبل تارخ  ة البیئة للولا ذا المبلغ المقدمین من قبل مفتش سم إ ،المعلومات ، وتتضمن هذهأفرل 30للوعاء و
ح، والصنف ة المؤسسة، العنوان الكامل والصح خضع عامل المضاعف المطب على النشا و والم ،أو تسم

قوم محصل الضرائب المختص  ،لضرائب المستحقة عن طر الجداولتسدید هذه الرسوم لقواعد دفع ا ما و إقل
ات المتعلقة  ،بتحصیل هذه الرسوم ولما یتم مسك الإحصائ ةبهذه الرسوم الا من قبل مدیرة الضرائب  ،وج

ة ا ،الولا ط هذه الاحصائ تم ض ل سنة 31ت قبل تارخ و سمبر من    .  د
ان تارخ ال  قى الرسم مستحقا على السنة مهما  توقف عن في حالة توقف المنشاة الملوثة عن النشا ی

جب على الخاضع للرسم التصرح لد مدیر الولاالنشا الملوث أو الخطیر ة للبیئة یوقف النشا الملوث ، و
ة ، وفي حالة تجاوز هذا الأیوما التي تلي التوقف الفعلي 15 و الخطیر خلالأ جل ودخول السنة المدن

ح الرسم مستحقا على السنة الجدیدة الجدیدة،   .ص
فض المنازع ما یتعل  ةأما ف ولوج الرسوم الإ ن لأ خاضع للرسم  ،ات المتعلقة  م ة أالمنش -ف

انات   - المصنفة  اأمنازعة الب ة المتعلقة  ةو الحصیلة النهائ ائ ، وإذا تعل الطعن لرسم لد مصلحة الإدارة الج
ة بإرساله إلى مصالح الإدار  ائ هبتحدید وعاء الرسم تقوم المصالح الج البیئة قصد التكفل  لفة  أما إذا  ،ة الم

ة فان مصلحة الإدارة  أخطاء ماد ة تعد هي المختصة للفصل في هذا الطلبتعل الأمر  ائ الفرع .   73الج
ع الجزائر : الثاني ة في التشر ة الرسوم البیئ م فعال   تقی

ة سنة  ة الى غا ، أین أقرت السلطات  2002تأخرت الدولة الجزائرة في فرض الضرائب والرسوم البیئ
ل  لت من خلالها ه ة ش ائي البیئي في الجزائر، ورغم أنها بدت مجموعة من الضرائب والرسوم البیئ النظام الج

ات  ة وحتى على النفا ة منها والخدمات حت تغطي العدید من المجالات ،الصناع ة إلا أنها أص محتشمة في البدا
قا بـ انت تسمیته سا ة البیئة والساحل الذ  ة، أغلبها محصلة لصالح صندوق حما الصندوق الوطني : "العلاج

مة " إزالة التلوثللبیئة و  التالي إرتفعت الإیرادات المحصلة نتیجة الرفع من ق الغ المقتطعة و ما تم رفع الم  ،
ة لسنة  ه التعدیل الأخیر لقانون المال الغ المقتطعة، حسب ما جاء    .2018الم

                                                             
 

حي73 ة البیئة في الجزائر ،وناس  ة لحما ات القانون توراه في القانون العام ،الآل ة الحقوق  ،أطروحة د ر  ،ل جامعة أبو 
  .81-79ص ص  ،2007سنة  ،الجزائر ،لقاید،تلمسانب
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فا على قى ضع أن مفعولها ی ة، یر  ع لأثر هذه الضرائب والرسوم البیئ المقابل المتت أرض الواقع  لكن 
ة اب المحتملة التال ان، ذلك نعوزه للأس   :بدلیل التلوث الملاحظ للع

الغ المقتطعة - الغ المقتطعة الضرائب والرسوم : التأخر في رفع الم لات التي تحدد النسب والم تأخر التعد
ة المفروضة حوالي  ة 2002(سنة  16البیئ ل)2018الى غا حت هذه الضرائب لا تش عبئ مالي  ، حیث أص

 .على الملوثین
ة - ة البیئ ع حصیلة الضر لها  :خلل في توز ة، نجد أنها لم توجه  من خلال تحلیل طرقة توزع الرسوم البیئ

افحة التلوث، حیث تم تخصص  منها فقط لصالح صندوق البیئة والساحل في ظل  ة البیئة وم أو جلها لحما
ة لسنة ة التحصیل  2018قانون المال انت نس ات، بینما  ة بین خزنة الدولة والبلد ق ة المت للصندوق  وتوزع النس

التالي  % 75 ة في غیر المجال البیئي و ة البیئ ا من الإیرادات قبل ذلك، هذا ما یؤد الى إنفاق وعاء الج
ات التلوث  م ة المتمثلة في خفض  ق ة عن أهدافها الحق عاد الرسوم البیئ ص  إلىإ المستو المقبول، وتقل

افحة التلوث ة لم  .الموارد المال
ةعدم وضوح المخاط - الضر  لكن في الواقع في الأصل أن الملوث هو الدافع من خلال النص القانوني : ب 

س ذلك ة ضمن الثمن النهائي ع لفة الرسوم البیئ س الملوث لأنه یدرج  قي هو المستهلك ول ، الدافع الحق
قدمها،أللسلعة  ذلك یتم التحول من  و الخدمة التي    ".المستهلك الدافعمبدأ الملوث الدافع الى مبدأ "و
  خاتمة

أنمن خلال ما سب ن القول  م ل ال ،  ائي البیئيه ة في الجزائر یتمیز بوج نظام الج ود ترسانة قانون
ة مهمة اكل  ،وتشرع ة ممثلة في وزارة خاصة أدارة إتزودت به  والطاقات المتجددة البیئةوزارة (البیئة ساس

ة  م  )الحال األها تنظ ل المستو ة فقي وعمود على  ائ لةت وتحوز على منظومة ج رسم  12كثر من أ مش
أو  ة قابلة للتوسع والتطوربیئي  ائ ة ج ان آخرها ما ع ة والتي  لات المتتال  61تضمنته المواد من  وف التعد

ة لسنة  67الى  ة إالإضافة  ،2018من قانون المال ائ ة ج م ة لى مصادر تدع ات الجزائ متمثلة في العقو
ة الرادعة   . لمخالفة التشرع البیئي المال

ات  إلى ناوفي ختام هذه الدراسة خلص  ر  عض التوص   :أهمهانذ
قي للبیئة وف معاییر مدروسة ومضبوطة -  .تحدید الملوث الحق
ة في مجالات  - ضرائب ورسوم بیئ ة في الجزائر،  ة البیئ ا م موارد الج ضرائب على الضوضاءتدع  .جدیدة 
ة الموارد رصد - ة المال ائ ة الج ة البیئة و البیئ س لتحقی حما یز ل ة موازنة على للتر  .للدولة العامة المیزان
 .ضرورة الإستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، مع ضرورة تحدید الأهداف المنشودة -
ة البیئة ما هي إلا أداة یجب على الدولة تكثیف الحس  - ا الإعلامي في المحافظة على البیئة، لأن الج

ضرورة حمایتها ة البیئة والمحافظة علیها هو وعي الأفراد  سي  في حما   .والعنصر الرئ
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ن القول م ائي  أنه في الأخیر  م الراشد  بیئيیجب العمل على إنشاء نظام ج عتمد الح عامل فعال 
زادة الضغط  مع تحصیله و یتجانسأساسي في وعائه و  ة دون إحداث تأثیرات أخر  ة البیئ ا القواعد الج

ائي على الأعوان الإ ة المتجددة أوغیرستغلال اإترتیب تكالیف أخر في أو  ینقتصادیالج ع القابلة  لموارد الطب
ة و  للتجدید، ة والاقتصاد ع ال القادمة في الموارد الطب الجزائالمتاحضمن حقوق الأج عبر عنه ة  ر، وهذا ما 

ة المستدامة  .التنم
 


